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˜ƒÝ¾a@ @

عت ذلك مـن شـعور من المسائل المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخ$ة تغي$ الجنس ونب
الشخص بتغي$ جنسه الى خلاف ما ولد به، وذلك يختلف عن عملية تحويل أو تثبيت الجـنس 
والذي يعتبر كحل جذري وتكون بإجراء عملية جراحية وتحت إشراف لجنـة طبيـة مختـصة و 

الشخص يبحث عن آليـة Vكنـه و لكن في تغي$ الجنس . رسمية و في نطاق التعلي�ت الصادرة
تحول نهائياً والهدف من إجراء عملية تغي$ الجنس هو الوصول إلى غايـة محـددة وهـي من ال

ينطوى فعلهم هذا على خـرق كبـ$ بالنظـام العـام ص$ورة الشخص بالجنس الذي يرغب به و 
والآداب العامة، و مخالفـة صريحـة لمبـادئ الـشريعة الإسـلامية لأن الله سـبحانه وتعـالى خلـق 

ثى ولا يجوز التمرد على ذلك والإدعاء والتشبه بالجنس الأخر ك� وهذا يؤدي الإنسان ذكراً أو أن
  . الى اضطراب في الأحكام الشرعية والقانونية

 
ón‚íq@ @

ــكیە  ــ دوە لكێ ــ نو ەاردی ــاراو ەتە هــاتونە كەیانێ ــە ئ  ەو ەو ە لشەمە ئە كەز ەگڕە ینیرۆ  گ
 ەیو ە لەاواز ی جە بوو كیداە لێی پەیز ەگڕە وە ئگاتە دستە هۆڤ مر ە كتێگرە دەرچاو ەس

 كە و ە كزەگڕە یركردنـیگێ جە لەاواز یـ جیكەیەسـۆ  پر شەمە ئە و ،یتیەرەسە لۆی خیخواست
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 و یرمـە فیشكیـ پزەیژنیـ لیر ێ چـاودرێـ ژ ە لەستیـوێ و پتیً نرە دادیشكی پزیكیً رەسەچار 
   .تیً  بكركانیەن�ڕێ ێی پە بروۆ پسپ
 یز ەگڕە یواو ەتە بە كەك تەڕێــگە دكــداێتیە ئالی دواە بەســە كوە ئزداەگڕە ینیرۆ  گــەل
 ە و ،یە ی گــشتیتــیرە دابــو نەیوانەچێ پــشەمە ئە كتێــر ۆ  بگەوانەچێ پــیز ەگڕە ۆ بــۆیخــ
 ە بە دروسـتكردوو یزادیمە خـوا ئـادە چـونكییەسلامی ئیتەعیرە شیماكانە بنە دژ بهاەرو ەه
 ت،ێـر ۆ گی بۆی خـیزو ە ئـار زوە حە بۆڤ مـر تێـ نابێ مـاخودی تیً  بریً  نكراویاری دیكێز ەگڕە
 یرعە شەوانگڕ  ە لتێنێهە دداۆی خی دواە بەكی دیو ێ پشنیندە چەمە ئە كەیو ە ئیار ربەس
  .ەو ەیەكییەاسایو 

Abstract 
One of the new issues that have emerged in the recent times is the change 

of sex and this stems from the person’s feeling of changing his gender to a 
conflict other than what he was born with. This differs from the process of 
converting or stabilizing the sex, which is considered as a radical solution and 
is by conducting a surgical operation and under the supervision of a 
specialized and official medical committee and within the scope of the 
instructions issued 

But in changing the person, the person is looking for a mechanism that 
enables him to permanently convert. The goal of the process of changing the 
gender is to reach a specific goal, which is the person’s becoming the sex he 
desires. And their doing this involves a major violation of public order and 
public morals, and a clear violation of the principles of Islamic sharia because 
God Almighty created man, male or female, and it is not permissible to rebel 
against that and pretend to imitate the opposite sex as this leads to a 
disturbance in the legal provisions. 
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óà‡Õ¾a@ @

�ýìc@ZszjÜa@Ëíší·@Òî‹ÉnÜa@ @

ظهرت في الآونة الاخ$ة بعض الأشخاص الذين يـدعون بـأنهم لا ينتمـون الى الجـنس الـذي 
وهذا يختلف ع� قد يتشابه معه مثل الشذوذ الجنـسي أو حالـة تثبيـت أو تـصحيح  ولدوا به
بهم في سلوكياته، وإ°ا  فالشخص هنا لا يكتفي بالظهور ¯ظهر الجنس الأخر أو التشبه الجنس،

والهدف من إجراء عملية تغي$ الجنس هو الوصول إلى . يبحث عن آلية Vكنه من التحول نهائياً 
غاية محددة وهي ص$ورة الشخص بالجنس الذي يرغب بـه، ولـيس الجـنس الـذي يولـد بـه، 

لمبـادئ ينطوى فعلهم هذا على خرق كبـ$ بلنظـام العـام والآداب العامـة، و مخالفـة صريحـة 
الشريعة الإسلامية لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذكراً أو أنثى ولا يجوز التمرد على ذلـك 
والإدعاء والتشبه بالجنس الأخر م� يؤدي ذلك إلى اضـطراب الأحكـام الـشرعية و ان عمليـات 

ية الجديدة تغي$ الجنس تث$ مشاكل لها أبعاد قانونية من حيث تكييفها و تصحيح الحالة المدن
لدى الشخص بعد إجرائه لعملية تغي$ الجنس، والشخص الذي يريد تغي$ جنسه يقوم بـإجراء 
العمليات الجراحية خارج العراق و من ثم تطالب محاكم الدولة بتغي$ أوراقه الثبوتية وبياناته 

تـصدر الشخصية م� يترك القضاء أمام الأمر الواقع و لغيـاب تـشريع يـنظم هـذه الحالـة قـد 
  .المحكمة الحكم بناء عى تثبيت للجنس وليس تغي$ للجنس

�bïäbq@ZszjÜa@óïáèc@ @

ان موضوع تغي$ الجنس من المسائل المستحدثة في المجتمع وقد تتعلق بفئة قليلة جداً إلا 
أن ذلك لا ¸نع من البحث فيه وإظهار ما يتعلق بـه مـن أحكـام و كيفيـة تـأث$ه عـلى مـسائل 

ة، إلى جانب قلة البحوث القانونية التي تناولت هذه المسألة في نطاق قـانون الأحوال الاشخصي
  .الأحوال الشخصية العراقي المعدل في إقليم كوردستان

�brÜbq@ZszjÜa@óïÜbÙ’g@ @

تتمثل إشكالية البحث في الخلاف الشرعي و القـانوº الموجـود في مـسألة تـصحيح الجـنس 
لهذه الفئة من النـاس و لغيـاب تـشريع تـنظم أمـورهم للإنسان فإذا كان الحال هكذا بالنسبة 
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نلاحـظ  أصبحت من الصعب Vييز تصحيح الجنس مع تغي$ الجنس في التطبيقات القضائية، إذ
والمتعلقة بتصحيح الجنس إلا أنها Vثل  بأنه وفقاً للتعلي�ت الصادرة من وزارة الصحة العراقية

ته كعلاج لمرض إضطراب الهوية الجنسية فقـط ، جانباً واحداً من عملية تصحيح الجنس وإعتبر 
  . إذن لابد لنا من معالجة الموضوع و فك عقدة هذه الإشكالية

و من ناحية اخرى الشخص الذي يقوم بتغي$ جنسه من خلال سلسلة من عمليات جراحية 
مكلفة و خط$ة يقوم بإزالة كافة مظاهر جنسه ليتحـول إلى الجـنس الأخـر هـل نعاملـه عـلى 

أم على المحكمة والجهـات المختـصة رفـض طلـب تـصحيح أوراقـه !اس الجنس المتحول إليه؟أس
  .الثبوتية؟

 ك� وتغي$ الجنس يترك الكث$ مـن الآثـار عـلى كافـة فـروع القـانون، ومـن اهمهـا قـانون 
الأحوال الشخصية من حيث عقد الزواج وإنحلاله والأثار التي تترتـب عـلى انهـاء عقـد الـزواج 

   .$ جنس الرجل والمرأة قبل الزواج أو بعده وأثناء الحياة الزوجيةبسبب تغي
�bÉiaŠ@ZszjÜa@wéåà@ @

إعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي للنصوص الواردة في قـانون الأحـوال الشخـصية 
مع تحليل الأحكام التي تتعلق ¯وضوع بحثنا في الـشريعة الإسـلامية بإعتبـاره المـصدر الأسـاس 

الأحوال الشخصية العراقي إلى جانب كونها المصدر الثاº بعد غياب نص تشريعي ¸كن لقانون 
  .تطبيقه، هذا وبالإضافة إلى بعض الأحكام والقرارات القضائية

�b,àb‚@Z@szjÜa@óïÝÙïè@ @

المبحث الأول خصصته لبيان مفهوم تغي$ الجنس وبيان : تتكون البحث من مبحثÄ وخاVة
وأمـا المبحـث . لية جراحية لتغي$ الجنس وخصصت لكل منه� مطلباً مدى مشروعية إجراء عم

الثاº وهو بعنـوان الآثـار القانونيـة المترتبـة عـلى تغيـ$ الجـنس في قـانون الأحـوال الشخـصية 
Äبينت من خلاله اثر تغي$ الجنس على ابـرام عقـد الـزواج : المطلب الأول. وقسمته على مطلب

وفي الخاVـة وردت أهـم .تناولت فيه أثر التغي$ على احكام الم$اث: و أما المطلب الثاº.وانهائه
  .النتائج والتوصيات
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ßìÿa@szj¾a@ @

ênïÈì‹“à@õ‡àì@4å§a@6Ím@óïèbà@ @

عندما يغ$ الإنسان جنسه فيصبح بذلك متحولاً جنـسيا فيتحـول مـن الـذكر إلى الأنثـى أو 
ما يعرف بتصحيح الجنس، ومـن العكس ويختلف ذلك عن أن يكون الشخص مثلي الجنس، أو 

أجل توضيح ذلك لابد من معرفة مفهوم تغي$ الجـنس لتمييـزه عـ� يـشابهه مـن مـصطلحات 
أخرى ك� ويجب معرفة مدى مشروعية القيام بعملية لتغي$ الجنس و تـصحيحه وذلـك فـي� 

Æيأ:  
  

ßìÿa@kÝ:¾a@ @

ð,å§a@|ïz—nÜa@æÈ@ë@ïï¸ì@4å§a@6Ím@ãíéÑà@ @

  :تغي$ الجنس يقتضي بيان معناه اللغوي والإصطلاحيلمعرفة مفهوم 
والذي معناه تبديل صفة إلى صفة : فالتعريف اللغوي لتغي$ الجنس يتضمن تعريف التغي$

بُ مـن كـل :  لجِـنسُْ :، والجـنس)١(أخرى وقد يكون في ذات الشئ أو جزئه أو الخارج عنه الـضرَّ
  .)٢(يجُانسُِ هذا أيَ يشاكله هذا: ويقال.ةُ والتجَْنِيسُ شيء،والجِنسُْ أعَم من النوع، ومنه المجُانسََ 

على الرغم من الغموض والخلط الذي يحيط بتعريف تغي$ الجنس إلا أنه قـد : وإصطلاحاً  
يقصد به تحول جنس الـشخص مـن ذكـر إلى أنثـى، أو مـن أنثـى إلى ذكـر، وذلـك عـن طريـق 

دف إلى إ°ـاء الأعـضاء الجنـسية أو إلى المعالجات الهرمونيـة أو المـداخلات الجراحيـة التـي تهـ
  .٣إلغائها

معجـم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة، , لقر¸ي الكفوي، أبو البقـاء، الكليـات أيوب بن موسى الحسيني ا)1(                                                               . ٢٤١، ص١٩٩٨مؤسسة الرسالة، ب$وت، 
 .٢٠٥، باب الجيم، صه١٤١٤ ، دار ناصر ، ب$وت،٣، ط٢ ابن منظور، لسان العرب، ج)2(
عليهـا، مكتبـة الـصحابة للنـشر، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والاثار المترتبـة . د3   .١٩٩، ص١٩٩٤الجدة،
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 فالرغبة في التحول إلى نوع الجنس الأخر هي التي تدفع الشخص نحو إجراء عملية التغي$ 
وهذه الرغبة غ$ مبررة فهولاء الأشخاص هم في الحقيقة أشخاص عاديون في تكوينهم البدº من 

هم حسب قناعتهم ميـول للتحـول لنـوع الجـنس الناحية التكوينية التي فطروا عليها تظهر لدي
 الآخر فيـشعرون بطلـب تغيـ$ شـكلهم حـسب هيئـة نـوع الجـنس الآخـر واضـعÄ لأنفـسهم

وهذا يختلف عن حالة الشخص الذي يتشبه بالجنس . )١(مسوغات لا Vت إلى واقعهم بأي صلة
لرجال بالنساء عندما الآخر وذلك حين� تبدو النساء كالرجال في ملابسهم وسلوكهم، أما تشبه ا

يبدو الرجال كالنساء في هيئتهم الخارجية من حيث الملابـس و التـزيÄ و طريقـة الكـلام، وقـد 
يكون هذه الحالة مسألة وقتية وعارضـة تنتهـي بعـد إشـباع الرغبـة الجنـسية المنحرفـة، كـ� 

نهـا كـ� في والمتشبه بالجنس الآخر يعي هويته الجنسية البايولوجيـة ولا يرغـب في الـتخلص م
  .٢حالة التغي$ للجنس

هو تغي$ جنس شخص عـادي مكتمـل التكـوين الـشكلي : و في تعريف اخر لتغي$ الجنس 
والوراß، متمتع بقواه العقلية، غ$ مصاب ¯رض نفسي وليس به غموض جنسي عضوي، يغلـب 

 تغيـ$ عليه إحساس راسخ بالإعتقاد أنه من أشخاص الجـنس المقابـل، وتـسيطر عليـه رغبـة في
جنسه وإزالة أعضائه التناسلية وإكتساب المظهر الخارجي للجنس الأخر وبذلك بخلـق تطـابق 

  . )٣(بÄ المظهر الخارجي للمتحول جنسياً و تصوره النفسي عن جنسه
فيطلق على العملية التي ¯وجبهـا يـتم عـلاج المـصابÄ بالإضـطراب : الجنسي)٤(أما التصحيح
ºيث يتم تحويلهم الى الحالة الجنسية الطبيعيـة أي تـصحيح الوضـع بح) الخنثى(الجنسي البد

الخاطئ لديهم، فعندهم نوع من الإشكال أو الإلتباس العضوي في الجنس، وهم ليـسوا أسـوياء 
 .١٨، ص٢٠٠٤تغي$ جنس الإنسان، رسالة ماجست$ مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد،   محمود عاصم،)1(                                                             

الطـاهر مـولاي، .  مرزوق عبدالكريم ، التغي$ الجنسي، رسالة ماجـست$ مقدمـة إلى كليـة الحقـوق، جامعـة د2   .١٥، ص ٢٠١٥جزائر،
 .٣٠، ص٢٠١٥بلقايد، مكرلوف وهيبة ، الأحكام القانونية لنظام تغي$ الجنس، أطروحة مقدمة إلى كليـة الحقـوق، جامعـة أبـوبكر )3(
إذا كـان سـقي�ً : يأÆ من صح الشئ جعله صحيحاً، وصـححت الكتـاب والحـساب تـصحيحاً : فالتصحيح لغة)4( ، مطبعـة حكومـة ٦روس مـن جـواهر القـاموس، جمحمد مرتضى الحـسيني، تـاج العـ :ينظر فأصلحت خطأه،  .٥٣١، ص١٩٦٩الكويت،
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من الناحية الطبيعية، وذلك يشمل من يولد بالأعضاء الجنسية للنوعÄ معاً، أو من يولـد بغـ$ 
 بأعـضاء جنـسية ظاهريـة تختلـف عـن الأعـضاء الجنـسية أعضاء جنسية مطلقاً، أو مـن يولـد
  .١)interesexual(الداخلية، يطلق عليهم اسم الخنثى

وقد تظهر في الخنثى علامات تدل على الأنوثة وعلامات أخرى تدل على الذكورة فإذا غلبت 
، وفي عليه علامات الذكورة حكمت بأنه ذكر، وإذا تبÄ أن علامات الأنوثة أغلب حكم بأنه أنثى

بعض الحالات لا يتبÄ أغلبها فينتظر إلى البلوغ فإذا بلغ وä يبÄ أغلبها فنكـون أمـام تـشخيص 
، وبالتــالي لتحديــد جــنس الــشخص في هــذه الحالــة يجــب الرجــوع الى اهــل ٢لخنثــى مــشكل

  .الإختصاص من الأطباء
ة ولكـنهم فالإضطراب هنا جنسي بدº و يختلفون عمن كانوا أسوياء مـن الناحيـة الطبيعيـ

¸يلون إلى الجنس الأخر و يريدون التحول اليه، فالإضطراب في الحالـة الأخـ$ة جنـسي عقـلي و 
  .ليس بدنياً 

 وما ينبغي علينا ذكره هو خلو التشريع العراقي من أي نص يعرف هذا المصطلح أو يعالج 
من كونه ä ولكنه قد نظم تصحيح الجنس، على الرغم . موضوع تغي$ الجنس البشري واحكامه

يوضح الغموض الذي يكتنفه و¸يزه عن عملية التغي$ و ذلك وفقـاً للتعلـي�ت التـي أصـدرتها 
والتي نظمـت ¯وجبـه كيفيـة إجـراء عمليـة التـصحيح للجـنس حيـث )٣(وزارة الصحة العراقي

 ä الخطوة الأولى من العملية تبدأ بتقديم طلب من قبل الشخص المراد أو من قبـل والديـه إذا
، وبناء على ذلك يـتم تـشكيل لجنـة مختـصة مـن أصـحاب الإختـصاصات )١٨(بلغ من العمر ي

ـــب ـــا دراســـة الطل ـــصراً مهمته ـــومي ح ـــشفى حك ـــي وفي مست ـــة في المجـــال الطب  .المختلف
موظف قانوº تكون مهمته توجيه وتفهيم مقدم الطلب وذويه عـن الاثـار بالإضافة إلى وجود 

  .القانونية للتغ$

  .٢٧١، ص٢٠١٧، المجلد الثالث، ٢الدراسات الإسلامية والعربية، دمنهور،العدد د أنس عبدالفتاح أبوشادي، تصحيح الخنثى المشكل في ضوء الطب الحـديث، بحـث منـشور في مجلـة كليـة  1                                                             
  .٢٠٠، ص١٩٩٣لحظر والإباحة، دار النهضة العربية، قاهرة، أحمد محمود سعد، تغي$ الجنس بÄ ا. د2
  .٢٠٠٢ سنة٣٦٥٧ منشورة بالوقائع العراقية بالعددتعلي�ت صادرة عن وزارة الصحة لتصحيح جنس الانسان) 3(
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المشرع العراقي ¸ثل جانباً واحداً من عملية تصحيح   وفقاً لهذه التعلي�تك� ونلاحظ بأنه
 فقط، وذلك بعـد إجـراء العديـد مـن )١(الجنس وإعتبره كعلاج لمرض إضطراب الهوية الجنسية

لتحديـد ) الـصبغات الوراثيـة(الفحوصات الهرمونية والسريرية والنفـسية بالإضـافة إلى فحـص 
ß٢(الجنس الورا(يذكر المشرع حالة تـصحيح الجـنس للخنثـى، وبالتا ä لي)لأن الـراجح هـو أن .)٣

السبب من وراء إجراء عملية تصحيح الجنس قد يكون بسبب مـرض معـÄ والـذي يحتـاج الى 
يلجأ تدخل جراحي ك� في حالة الخنثى أو قد يكون بسبب اضطراب في الهوية الجنسانية حيث 

صحيح مسلك المـريض النفـسي إمـا عـن طريـق التنـويم إلى ت أطباء الأمراض النفسية في علاجه
المغناطيسي وإقناع الشخص بحقيقة جنسه أو عـن طريـق إعطائـه هرمونـات منـشطة أو بـأي 
طريق آخر أو عن طريق لتدخل الجراحي وهذا النوع يـتم فيـه إجـراء جراحـة تغيـ$ الجـنس 

  . وبالتالي يتم تغي$ جنس الشخص من الناحية الشكلية فقط

إنه الرغبة الملحـة المـستمرة الثابتـة للتحـول الى الجـنس الاخـر، والـشعور : معنى اضطراب الهوية الجنسانية)1(                                                              عادل صـادق، .د:للتفصيل ينظر.الإرتياح بالإنت�ء الى الجنس الذي ولد به والذي حددته أعضائه التناسليةبعدم   . وما بعده٩٦، ص٢٠٠٣في بيتنا مريض نفسي، مؤسسة حوس الدولية والطيبة للنشر، القاهرة،
 .  وزارة الصحةمن تعلي�ت) ٣( ينظر المادة)2(
علنيـة  تـصحيح جـنس دعمها لأول عمليـة ٢٠١٨اوكتوبر٣٠في وزارة الداخلية العراقية أعلنت بين� نجد بأنه )3(

 في تصحيح جنسه رسمياً إلى أنثـى والـسبب لمواطن عراقي والذي يظهر م� نشر عن القضية بأنه لشاب يرغب
وبÄّ فيه أن على المطُالب بتصحيح جنسه أن يقدم كل ما يثبـت طلبـه مـن . في ذلك إصابته بخلل في هرموناته

بعد ذلك يتم تقـديم أوراقـه إلى "وثائق وتحاليل طبية، فضلا عن موافقته للخضوع لفحص طبي شامل، مضيفا 
موافقة مكتب الوزير، لأنه هو المعني حصرا بعملية تغي$ الأس�ء، وفي حال Vت وزارة الداخلية، للحصول على 

 :ينظــر.وهــذه الحالــة تعــد الأولى في العــراق التــي تظهــر للعلــن". الموافقــة يــتم منحــه اســم أنثــى جديــدا
https://www.alaraby.co.uk/society/2018 ١٠/١٢/٢٠١٩تأريخ الزيارة. 
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ك� سبق و بينا أنه لا يوجد في العراق تشريع خاص لتنظيم أحكام تغي$ الجـنس ولـذلك لا 
القيـام بـالتغي$ مـن دونـه  بد من الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية لبيان مـدى مـشروعية

مـن ) ١(مـن المـادة ) ٢( للفقـرةبإعتباره المصدر الثاº لقانون الأحوال الشخصية العراقـي وفقـاً 
إذا ä يوجـد نـص تـشريعي ¸كـن تطبيقـه فـيحكم ¯قتـضى مبـادئ :(القانون والذي جـاء فيهـا

  ).الشريعة الإسلامية الأكñ ملاðة لنصوص هذا القانون
 Äمـدى الإخـتلاف بـ Äو ما دمنا بصدد بيان مشروعية القيام بتغي$ الجنس لابد من أن نبـ

   :ة تصحيح الجنس و تغي$ الجنس و كالأÆمشروعية إجراء عملي
فإذا كان القصد من الإجراء الجراحي هو علاج الإخـتلاف بـÄ الأعـضاء الجنـسية الظـاهرة  

وحقيقة الجنس، ك� تدل عليها دلائل الطب المعتبرة وذلك في حالات الخنثى فهذا الأمر مشروع 
  : جوازها ¯ا يليوتكون العملية جائزة في الشريعة الإسلامية، ويستدل على

مشروعية التداوي من العلل، والخنوثة علة خلقية، ونصوص الشرع تحث عـلى التـداوي -١
  .)١(على وجه العموم

إن هذا النوع من المرض أي الخنوثة تحدث ضرراً في جسم الإنسان و نفسيته و شخصيته، -٢
يـاً ó تـؤمن الإنـسجام ، فمثل تلك العمليات تشكل علاجاً ضرور)٢(ولذلك يجوز رفع هذا الضرر

بÄ المظاهر الجنسية الظاهرة لدى المريض وبÄ الجنس الذي أثبتت طبياً أنه ينتمي اليه، وهذه 
  .الجراحة تسمى بجراحة تثبيت الجنس أو تصحيح الجنس

العلاج الطبي في هذه الحالة مشروع لأنه مجرد كشف عن الهوية الجنسانية الموجودة في -٣
  . الأصل و إبرازه

صـحيح البخـاري، مـصدر سـابق، ) .ما أنزل الله داءً إلا أنزل لـه شـفاء):( عليه وسلمصلى الله (قال رسول الله ) 1(                                                               .١٠١٠، ص)٥٦٧٨(كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، حديث رقم
 .١٤١، ص٢٠١٠ الإسلامية،الفقه الطبي، إعداد الجمعية العلمية السعودي للدراسات الطبية الفقهية، جامعة الإمام محمـد بـن سـعود  )2(
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 لكن مسألة تغي$ الجنس في الإنسان مسألة حديثة ä يرد نص بخصوصها إلا أنه نـستطيع و
القول بأنه إذا كان سبب التغي$ و إجراء العملية الجراحية نتيجة لرغبة شخصية بحتـة دون أن 
يكون هناك أي سبب علاجي و الهدف منها هو تحويل الذكر إلى أنثى والأنثى إلى الذكر فهناك 

  :عية عديدة تحرمها و منهاأدلة شر 
نَُّ خَلقَْ اللهَِّ (:قوله تعالى: أولاً  ووجه الدلالة من الآية أنها تضمنت حرمـة )١() وَلآمُرنََّهُمْ فلََيُغَ$ِّ

تغي$ خلق الله بدافع العبث، وتغي$ الذكر الى انثـى أو الانثـى الى الـذكر فيـه تغيـ$ لخلـق الله 
د اختلف العلـ�ء عنـد تفـس$ هـذه الآيـة و بيـان معنـى فكانت محرمة، على الرغم من انه ق

، غ$ ان ما يخص موضوع بحثنا هو أن تغي$ الجنس يعد تغي$اً لخلق الله قياساً على ما )٢(التغي$
  .جاء في تفس$ العل�ء لهذه الآية

أي لا تبـدلوا .)٣()اللهَِّ  لخَِلـْقِ  لَ تبَـْدِي عَلَيهَْا لاَ  النَّاسَ  فَطرََ  الَّتيِ اللهَِّ  فِطرْتََ :( ك� وفي قوله تعالى
  .فطرة الله، ودعوا الناس على فطرتهم

لعن الله الواش�ت والمستوش�ت، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغّ$ات (حديث: ثانياً 
فهذا الحديث متضمن اللعن لمن قامت بالأفعال المتقدمة واللعن يقتضي تحريم  . )٤()لخلق الله

 وفعل هذه الجراحة فيه تغي$ لخلق الله على سبيل التعدي و العبث من الرجال الفعل المللعون
   .)٥(والنساء

و هذا ما إستدل عليه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العـاä الإسـلامي في دورتـه الحاديـة 
الذكر الذّي كملت أعـضاء ذكورتـه، والانُثـى  :بأن حيث قرّر ١٩٨٩عشرة المنعقدة ¯كّة المكّرمة 

التّي كملت أعضاء انُوثتها، لا يحلّ تحويل أحده� إلى النوع الآخـر، ومحاولـة التحويـل جر¸ـة 
أمّا من اجتمـع في  ،يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنهّ تغي$ لخلق الله ، وقد حرمّ سبحانه هذا التغي$

 ).١١٩( سورة النساء، الآية)1(                                                             
، دار ٦الإمام ع�دالدين، أبو الفداء اس�عيل بن كث$ القرشي الدمشقي، تفس$ القـرآن الكـريم، المجلـد:ينظر )2(  . ١٩٢، ص٢٠٠٦نوبليس، ب$وت، 
 ).٣٠( سورة الروم، الآية)3(
 .١٠٤٥، ص٥٩٤٨المستوشمة، حديث رقم، باب ٢٠٠٨صحيح البخاري، مؤسسة الرسالة ناشرون ،دمشق، )4(
، ١٩٩٩محمد خالـد منـصور، الأحكـام الطبيـة المتعلقـة بالنـساء في الفقـه الإسـلامي، دار النفـائس، اردن، . د)5(  .٢٠٤ص
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ذكورة جاز أعضائه علامات النساء والرجال ، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه ال
علاجه طبيّاً ¯ا يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجـه طبيـّاً ¯ـا 
يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحـة، أم بالهرمونـات؛ لأنّ هـذا مـرض، والعـلاج 

  .)١ (يقصد به الشفاء منه، وليس تغي$اً لخلق الله عزوجل
) بـالفتح(عل الاضطراب بأن يتشبه بالجنس الآخر فإن كـان رجـلا سـمى مخنَّثـا  أما من افت

حديث أخـر توضـح  ، وإن كانت امرأة سميت مترجلة، وفي)بكسر النون المشددة(مخنِّثا : وقيل
أن المقصود بالمخنثÄ والمترجلات المتشبهون بالجنس الآخر بافتعال وتصنع واختيار، حيـث جـاء 

لُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتَُشَبِّهÄَِ مِنَ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالمتَُشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ لعََنَ رسَُو «: فيها
  (2). باِلرِّجَالِ 

فالاضطراب المفتعل انحراف سلوø يقتضى التعزير والـردع وإعـادة تأهيـل المنحـرف، فـإذا  
س الآخر حد السلوك إلى حد إجراء عملية جراحية مـن تجاوز افتعال الاضطراب والتشبه بالجن

أجل التشبه بالجنس الآخر، كان هذا التصرف جر¸ة لا يجوز الإقدام عليها طلبا وفعلا تـستحق 
  . العقوبة؛ لأنه تغي$ لخلق الله والتشويه والإضرار بالنفس غ$ جائز شرعا

 التـى تـسمى تحويـل الجـنس أو وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز إجراء العملية الجراحيـة 
تغي$ه أو تصحيحه إلا فى حالة الخنثى الذى اجتمعت فيه أعضاء جسدية تخص الذكور والإناث، 

نفسيûا لا يقتضى التسليم التام بأنه لا عـلاج ) اضطراب الهوية الجنسية(أما من يسمونهم مرضى 
هذه المرحلة عـابرة في لو كان لهم سوى العملية الجراحية وتغي$ جنسهم لما يحسون به، ف�ذا 

نفسيتهم و بعد مرور زمن على تغي$ جنسهم يندمون أو يغ$ون رأيهم، فمن الأفضل الإعـت�د 
   .على المعالجة النفسية دون اللجوء الى العملية الجراحية

، رابطـة العـاä الإسـلامي، ٢٠١٠_١٩٧٧ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ¯كة المكرمة، في دوراتـه العـشرين، )1(                                                               .٢٩١ار السادس بشأن تغي$ جنس الذكر أو الأنثى أو تصحيحه، صالمكة المكرمة،القر 
)2(  ،º٥نيل الأوطار من أحاديث سـيد الأخيـار شرح منتقـى الأخبـار،جالإمام محمد بن علي بن محمد الشوكا ،   .٢٠٤دار الكتب العلمية، ب$وت، ص



 

@SUU  	������ و ������درا��ت                                                                        ٢٠٢٠حزيران)١ (العدد -  الثامنة السنة  @

^ÏÖ]<…^mû]æ<‹ß¢]<�éÇiêÎ]†ÃÖ]<íé’~"Ö]<Ù]çuù]<áçÞ^Î<»<äé×Â<ífi,¹]<íéÞçÞ
https://doi.org/10.17656/jlps.10176

نخلص من الأدلة الشرعية التي بيناها بأن إجراء العملية الجراحية لتغي$ الجنس من الذكر  
لأنثى أو من الأنثى إلى الذكر محرمة شرعاً كونها تعد تغي$اً لخلق الله و تطاول على مشيئته إلى ا

  .وهذا ما يؤدي إلى تغي$ فطرة الناس في الحياة و نشر الفساد والرذيلة
فالشخص هنا لا يكتفي بالظهور ¯ظهر الجـنس الأخـر أو التـشبه بهـم في سـلوكياته، وإ°ـا 

التحول نهائياً، والهدف من إجراء عملية تغي$ الجنس هو الوصول إلى يبحث عن آلية Vكنه من 
غاية محددة وهي ص$ورة الشخص بالجنس الـذي يرغـب بـه ولـيس الجـنس الـذي ولـد بـه، 
فطالبي التغي$ يجرون وراء نزواتهم و أهواءهم، وينطوى فعلهم هذا عـلى خـرق كبـ$ بلنظـام 

ضطراب الأحكام الشرعية، ذلك مبناها عـلى الإسـتقرار، العام والآداب العامة، و هذا يؤدي الى ا
وليس الأمر كذلك في حال التغي$، فكيف يكون علاقـة الأب الـذي أجريـت لـه عمليـة التغيـ$ 

  . بأولاده والعكس
ك�و ان عمليات تغي$ الجنس تث$ مشاكل لها أبعاد قانونية من حيث تكييفهـا و تـصحيح 

خص بعد إجرائـه لعمليـة تغيـ$ الجـنس وخـصوصاً إذا إجـرى الحالة المدنية الجديدة لدى الش
الشخص العملية المطلوبة لتغي$ جنسه ونجح، وجعل الأنظمة القانونية أمام الأمر الواقع فهذا 

  .ما يجعلنا أمام فرضيات قانونية للتوفيق بÄ القانون والواقع
   

ðäbrÜa@szj¾a@ @

À@4å§a@6ïÍm@ôÝÈ@ójmF¾a@óïäíäbÕÜa@Šbqłaóï—ƒ“Üa@ßaíyÿa@çíäbÔ@@ @

على الرغم من القول بأن إجراء عملية تغي$ الجنس إمـر مرفـوض في الـشريعة الإسـلامية و 
هذا ما يجب أن يؤخذ به لعدم وجود قانون يختص بتنظيم هذه المـسألة، إلا أن ذلـك لا ¸نـع 

تي يحتاج الى البحـث من البحث في الآثار القانونية المترتبة عليه كونه من الأمور المستحدثة وال
فيه و من أجل ذلك نقسم هذا المبحث الى مطلبÄ نبÄ في المطلب الأول اثر التغي$ عـلى ابـرام 
عقد الزواج وانهائه و المطلب الثاº نتناول فيه ما يتعلق بالآثار الاخرى التي تترتب على الزواج 

  :Æعند تغي$ الجنس بالإضافة إلى ما يتعلق باحكام الم$اث وكالآ 
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ßìÿa@kÝ:¾a@ @

ê÷béäaì@xaì@Üa@‡ÕÈ@ãa‹ia@ôÝÈ@4å§a@6ïÍm@‹qc@ @

  أثره على إبرام عقد الزواج: أولاً
من المسل�ت في الشريعة الإسلامية و قانون الأحوال الشخصية اختلاف الجـنس بـÄ طـرفي 

هـو عقـد بـÄ الرجـل :(عقد الزواج وهذ واضح في تعريف المشرع العراقي لعقد الزواج بقولـه
، وحتى بعد تعديلـه في إقلـيم )المرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسلو 

 والـذي ٢٠٠٨ لـسنة١٥كوردستان ¯وجب قانون تعديل تطبيق قانون الأحـوال الشخـصية رقـم
الزواج عقد تراضي بÄ رجل وامرأة يحل به كل منها للآخر شرعاً غايته تكـوين : ( نصت على أنه

  ).  على أسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقاً لأحكام هذا القانونالأسرة
، إلى جانـب الـشروط الـلازم )١(فالزواج المقبول شرعاً و قانوناً عقـد بـÄ رجـل وامـرأة حـصراً 

توافرها حتى ينعقدالزواج صحيحاً نافذاً و لازما منتجاً لآثاره، ويختلف حكم العقد بوجود خلل 
  .)٢(شروط المتعلقة بعقد الزواجفي شرط من ال

  قبل ابرام عقد الزواج؟ أو بعد ابرامه؟ ولكن ماذا يحدث لو أصبح الرجل امرأة و المرأة رجلاً
قبل الإجابة على هـذه الأسـئلة لابـد مـن معرفـة حكـم زواج الخنثـى قبـل و بعـد عمليـة 

حتى يبـÄ حالـه إنـه التصحيح له، إذ اعتبر بعض من الفقهاء ان زواج الخنثى لا يحكم بصحته 
، وهذا أمر نـادر الحـدوث في يومنـا )٣(رجل أو امرأة، فإذا ظهر إنه خلاف ما زوج به بطل العقد

هذا لأنه بالإمكان معرفة وتشخيص حالة الخنثى في الطب الحديث ومن ثم تثبيت الجنس له، 
تـي اجيـز ¯وجبـه و بالتالي لا مانع من زواجه بعد إجرائه لعملية التصحيح وفقـاً للتعلـي�ت ال

  .إجراء عملية تصحيح الجنس
 .٤٣فاروق عبدالله كريم ، مصدر سابق، ص.  د)1(                                                             

و محمـد فخـري جـانم، اثـار . وما بعدها٣٤ وتعديلاته، المكتبة القانونية،بغداد، دون سنة النشر، ص١٩٥٩لسنة ١٨٨ محمد حسن كـشكول و عبـاس الـسعدي، شرح قـانون الأحـوال الشخـصيةرقمالقاضÄ:  للتفصيل ينظر)2(  .  و ما بعدها٢٢، ص٢٠٠٩عقد الزواج في الفقه والقانون، دار الحامد، ع�ن، 
، كتـاب النكـاح،دار عـاä الكتـب للطباعـة ٤ر عـلى در المختـار شرح تنـوير الأبـصار،ج ابن عابدين، رد المحتا)3(  .٦١، ص٢٠٠٣والنشر، الرياض، 
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أما إذا تم إبرام عقد الزواج بناء على النتيجة من عملية غ$ مـشروعة لتغيـ$ الجـنس فهنـا 
نكون أمام مخالفة صريحة للأصل الذي أشرنا اليه بإختلاف نوع الجنس بÄ طرفي عقـد الـزواج، 

أي زواج بÄ نفس نـوع ( واج مثلي الجنسوالمبني على الباطل باطل، لأنه بذلك أصبح الزواج كز 
  .، وحكمه باطل لا يترتب عليه أي أثر)الجنس

ولكن إذا تم تغي$ الجنس و¯وجبه تم تغي$ الاوراق الرسمية والثبوتية للشخص عندئذ يتم 
من قانون الاحوال الشخصية العراقي، و بعد التأكد من وجود ) ١٠(تسجيل الزواج وفقا لل�دة

  . مة المختصة بتصحيح هذه الوثائق الرسمية المطلوبةأمر من المحك
  أثره على انهاء عقد الزواج: ثانياً 

قد يحدث أن يتم تغي$ الجنس بعـد إبـرام عقـد الـزواج فـالزواج هنـا كـان صـحيحا نافـذاً 
مستوفياً لأركانه وشروطه فهذا يؤثر على بقاء الزوجية في� بÄ طرفي عقد الزواج، وبالتالي عـلى 

  .قية أي من الزوجÄ بطلب التفريق في المحكمةمدى أح
وفي بعض من فقراتها على الحالات التـي يحـق للزوجـة فيهـا طلـب ) ٤٣( فقد نصت المادة

Æاذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى ¯ا لا يستطيع -٤: (التفريق بسبب العلل والعيوب وذلك كالآ
ضوية او نفسية او اذا اصيب بذلك بعد معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذلك لاسباب ع

الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه 
اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمجة سـنة واحـدة شريطـة ان Vكـن 

  زوجها من نفسها خلالها
ة لا ¸كن معاشرته بلا ضرر كالجذام او البرص اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعل -٦

او السل او الزهري او الجنون او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او ما ¸اثلها على 
انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجـل التفريـق حتـى زوال 

 طيلة مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان تلك العلة وللزوجة ان Vتنع عن الاجت�ع بالزوج
العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطـلاق واصرت الزوجـة عـلى طلبهـا 

  . )فيحكم القاضي بالتفريق
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نلاحظ هنا بأن المشرع اورد الحالات التي يجوز طلب التفريـق ¯وجبـه عـلى سـبيل المثـال 
 صفة الضرر عند المعاشرة الزوجية و يصعب من بقاء العلاقـة فيشمل العيوب التي تتحقق فيه

الزوجية بÄ الزوجÄ، ولذلك إذا ثبت حق الزوجة بالتفريق في هذه الحـالات فنـستطيع قيـاس 
  .حالة تغ$ الجنس كحق للزوجة بطلب التفريق ¯وجبه

رادة ك� والتفريق للضرر هـو في الغالـب يكـون مـن حـالات الـضرر الارادي التـي تكـون لإ
، ولا مانع من إعتبار كون مسألة تغي$ الجنس من ضمن العيوب )١(الزوجÄ أو أحده� يداً فيه

التناسلية يرجع الى كون الزوج يبـادر بنفـسه و برضـاه وبقبولـه بـإجراء هـذه العمليـة وتغيـ$ 
  .إعضائه التناسلية وبالتالي يعتبر عيباً تناسلياً و إن وقع بإرادة الزوج

ب هذه الفقرات لا يحق للزوج طلب التفريق بسبب مرض الزوجة أو إصابتها  ولكن و¯وج
 كونه ¸لك حق الطلاق فيمكنه ايقاعه و في هذه الحالة ،)٢(بعلة لا ¸كن من معاشرتها دون ضرر

التفريـق  الزوج ملزم بتأدية حقوق الزوجة كاملة، ولكننا نجد بأن هذا لا¸نع من رفـع الـدعوى
حيث الضرر هنا لا يشترط فيه / من القانون) ٤٠(في الفقرة الاولى من المادةبسبب الضرر الوارد 

كالإعتداء على أحد الزوجÄ أو أولاده� و غ$ه من الحالات الاخرى التي تدخل  ان يكون مادياً 
في نطاق هذا النوع من الضرر فقد يكون الضرر معنوياً يؤذي النفس اكñ من الجسد وهذا مـا 

حـق للتفريـق لكـل مـن الـزوجÄ، حتـى وان ä يكـن للـزوج الحـق في طلـب قد يعتمد عليه ك
  . التفريق بسبب وجود علة او عيب في الزوجة

وفي قرار ä يسبق له مثيل صدرت مـن محكمـة الأحـوال الشخـصية الـسلي�نية في اقلـيم  
 نجد بأن الزوج رفع دعوى عـلى زوجتـه للتفريـق بيـنه� بـسبب) ٣(٧/٩/٢٠١٦كوردستان بتأريخ

بعـد إطـلاع المحكمـة : أي تصحيح جنسه من ذكر الى انثى، وجاءت فيهـا! تصحيح جنس الزوج
على كتاب اللجنة الطبية الداðية والـتأكد من أن المدعي أنثى، وبعد اقرار المدعى عليها بعـدم 

مصطفى ابراهيم الزلمي، مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شرايعـة الـس�ء وقـانون الأرض خـلال اربعـة .  د)1(                                                               .١٩٩، ص١٩٨٤، مطبعة العاº، بغداد،٢، ط٢ سنة،جالاف
أخمـد .د: و برأي أغلب الفقهاء في الشريعة الإسلامية أعطي هـذا الحـق للـزوج أيـضاً للتفـصيل ينظـر ولكن)2(  .٢٦٩و ٢٦٨، ص١٩٧٠الكبيسي، شرح قانون الأحوال الشخصية في الفقـه والقـضاء والقـانون، مطبعـة الإرشـاد، بغـداد، 
 ).قرار غ$ منشور(٧/٩/٢٠١٦خ  لمحكمة الاحوال الشخصية في السلي�نية بتأري٢٠١٦/ش/١٨٤٢ قرار رقم )3(
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ية م�نعتها من إصدار الحكم بالتفريق بينه�، والإستناد على تغي$ جنسه في دائرة الأحوال المدن
امرأة و ان احكام  و¯ا أن عقد الزواج عقد بÄ رجل امرأة و ان المدعي يعامل معاملة ،)١(أيضاً 

الشريعة الإسلامية والقانون لا يجيز الزواج المثلي بÄ امرأتÄ و بقاءه� يخالف أحكام الشريعة 
ق بÄ المتداعيÄ الإسلامية والآداب العامة وتقاليد المجتمع وعليه قررت المحكمة الحكم بالتفري

  .وإعتباره طلاقاً بائنا بينونة صغرى
 Äونلاحظ في قرار المحكمة بأن القاضي اعتمد عند اصدار قراره بالتفريق على أن بقاء الطرف
في العلاقة الزوجية أمر مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، واستناداً على أمـر تـصحيح 

ولكننا نرى بـأن العقـد هنـا باطـل و العقـد . ختصة بذلكجنس المدعي الصادر من المحكمة الم
  .الباطل لايلحقه التفريق، وعلى المحكمة تبليغ الطرفÄ بذلك و تنبيهه� بالمتاركة فقط

 ك� وأن القرار بتصحيح الجنس في هذه القضية جاءت بسبب وقـوع المحكمـة امـام الامـر 
سـنوات ) ٦(واج بÄ المتداعيÄ مرت عليـه الواقع بتغي$ الجنس وليس تصحيحاً للجنس، لأن الز 

بالإضـافة إلى أن هـذا النـوع مـن ! ولديه طفل، فكيـف التـصحيح و بوجـود طفـل أنجـب منـه
العمليات الجراحية لا تتم في الإقليم أو حتى في العراق لأنه يجب عندئذ أن يتم تحـت إشراف 

 لا توافق اللجنة المختصة على الجهات المعنية وبعد أخذ الموافقات الرسمية بذلك التصحيح وقد
طلب التصحيح أو التثبيت، ولذلك يلجأ الشخص هنا إلى اجراء العمليات المطلوبة لتغي$ جنسه 
في خارج العراق، والذي يبقى لنـا هـو فقـط تعـديل لأوراقـه الثبوتيـة الرسـمية إذا ä تتمـسك 

 نجـد لـه العديـد مـن ، والـذي)٢(المحاكم ¯بـدأ الفـصل بـÄ عمليـة التـصحيح وتغيـ$ الجـنس
حيـث قـررت )/غـ$ منـشور( لمحكمة الأحوال الشخصية السلي�نية٢/٥/٢٠١٦ بتأريخ٢٠١٦/ش/٤٧٨قرار رقم)1(                                                               ). سالمة، مسلمة، عراقية، وحالته الزوجية باكر:المحكمة بتصحيح جنس المدعي من الذكر الى انثى، و اعتبارها

 في دولة القطر وفي سابقتÄ قضائيتÄ عرضـتا عـلى القـضاء القطـري في  وهذا ما أخذت به محكمة الإبتدائية)2(
مسألة تغي$ الجنس نجد بأن القضاء القطري رفض الطلـب بـالإعتراف بـالجنس و تغيـ$ الاوراق المثبتـة، عـلى 
الرغم من أن المدعيتÄ قامتا بإجراء العمليات الجراحيـة لتغيـ$ الجـنس قبـل رفـع الـدعوى و في خـارج دولـة 

لقطر، إلا أن المحكمة رفضت الطلب واوضـحت بـشكل واضـح وصريـح وبـالإعت�د عـلى تقـارير مـن اللجـان ا
المدعية قامت بالعملية ¯حض (الطبية المختصة والرسمية بأنه ä يكن هناك ضرورة ملحة لتعديل الجنس وا°ا 

ر رئيـسي لتـشريعها، كـ� وان ، إلى جانب كون دولـة القطـر دينهـا الإسـلام والـشريعة الإسـلامية مـصد)ارادتها
المحكمة اوضحت الفرق الشاسع بÄ التصحيح والتحويل او تغي$ الجنس، وبالتالي تكون المحكمة ارسـت مبـدأ 
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التطبيقات القضائية في محاكم الـدول الإسـلامية المجـاورة والتـي تـستطيع المحـاكم في الإقلـيم 
مـن ) ٣(والعراق أن تسترشد بهذه الاحكام الصادرة مـن قـضائهم كـ� أشـارت الى ذلـك الفقـرة

  . من قانون الأحوال الشخصية العراقي) ١(لمادة
ðäbrÜa@kÝ:¾a@ @

4å§a@6ïÍm@‹qcta6¾a@ãbÙyc@ì@xaì@Üa@‡ÕÈ@Šbqa@ôÝÈ@@ @

تغي$ الجنس يؤثر بدوره على الآثار القانونية الأخرى المترتبة عـلى عقـد الـزواج و مـن : أولاً
  : هذه الآثار
  :المهر

القرار لمحكمـة الإبتدائيـة )عدم الإعتداد بالرغبة الجامحة والضغط النفسي كسبب لإباحة عملية تحويل الجنس                                                                                                                                                     
 ، نقـلاً عـن ٢٣/٣/٢٠١٧ بتأريخ ٦٩٠/٢٠١٦برقم  أخر لنفس المحكمة، وقرار ٧/١/٢٠١٠ بتأريخ ٤٢٨/٢٠١٠رقم 

ر¸ة صالح عبدالرحمن محمد المانع، تحويل الجنس وأثره على الحالة المدنية، رسالة ماجست$ قـدمت الى كليـة 
قـضت المحكمـة الاتحاديـة العليـا في الإمـارات وفي مثـال أخـر . ٩٩ و ص٩٤، ص٢٠١٩القانون، جامعة القطـر، 

ية المتحدة في الاستئناف المقدم من ثلاث فتيات، يطـال� فيـه بتحويـل جنـسهن إلى ذكـور، حيـث قـضت العرب
المحكمة بتأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة وثاº درجة، برفض الدعوى، ورفـض الإعـتراف بعمليـة 

ل القضية، إلى تقدم ثلاث فتيات وتعود تفاصي. تغي$ الجنس و طلبهن بتغ$ الأسم والجنس في أوراقهم الثبوتية
 .، بـدعوى إلى محكمــة أول درجـة، يطـال� فيهـا بتعــديل أسـ�ئهنّ في الـسجلات الحكوميــة٢٠١٦خـلال عـام 

، أمـام المحكمـة الاتحاديـة ٢٠١٨وكانت الفتيات الثلاث استأنفن حكم المحكمـة الاسـتئنافية الـصادر في مـارس 
هن إلى لجنة طبية أكñ تخصصاً وذات كفـاءة، لتوقيـع الكـشف الطبـي العليا، وطل� من الهيئة القضائية، إحالت

ـــسية ـــة الجن ـــطراب الهوي ـــرض اض ـــن م ـــانÄ م ـــن يع ـــ� إذا ك ـــية ع ـــالتهن المرض ـــان ح ـــيهن وبي  .عل
وأكد دفاع الفتيات الثلاث أن موكلاته أجـرين عمليـات تحـوّل كامـل خـارج الدولـة، ولـن يعـدن الى جنـسهن 

مقالة بعنوان المحكمة الإتحادية تـرفض  .يعانÄ مرض اضطراب الهوية الجنسيةالسابق بعد الاستئصال و بأنهن 
ــــ$ هويــــة  :  إنــــاث تحــــولن الى الــــذكور ،عمروبيــــومي، متــــاح عــــلى العنــــوان الإلكــــترو٣ºتغ

01-01-2019/accidents/gk section, jp-local/com.emaratalyoum.www://https ـــــــأريخ ت
  .٢٠/٢/٢٠٢٠الزيارة
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ان سبب وجوب واستحقاق المهـر هـو عقـد زواج صـحيح، و الـدخول الحقيقـي في الـزواج 
  .)١(الفاسد

التغي$ الذي تم قبل ابرام عقد الزواج، : في حالتÄ، الأولى) الزوجة(والذي يهمنا هنا هو مهر
ففي هذه الحالة يفترض أن تكون الزوجة من حيث الأصل ذكراً ثم أجرت عمليـة التحويـل ثـم 
تزوجت على هذا الأساس بوصفها أنثى، فهي في الحقيقة ذكر أتخذ شكل أنثى ثم عقـد زواجـه 

 وتثبيته على ما يراه جائزاً من قبل اللجنة الطبية من ذكر فهذه العملية ليست بتصحيح لجنسه
المختصة بذلك، وبالتالي فإن العلاقة التي قامت بÄ الـذكر والأنثـى بهـذا الـشكل يعتـبر كـزواج 
المثلي، م� يترتب عليه بطلان العقد إذا ابرم لأن الأصل لايجوز ابرامـه مـن الأسـاس، ولا يترتـب 

أثر مـن أثـار  ن المهر شيئاً، فالزواج الباطل لا يترتب عليه أيلا تستحق م) الزوجة(عليه المهر فـ
عقــد الــزواج الــصحيح، فــإذا كــان هــذا حكــم الزوجــة الأنثــى حقيقــة فــلا شــك ان الزوجــة 

  .)٢(ان صح التعب$ لا تستحق شيئاً ) مجازاً (الأنثى
وجيـة، ففـي والحالة الثانية عندما يتم تغي$ الجنس بعد ابرام عقد الزواج واثناء الحياة الز 

هذه الحالة تم التغ$ في الشروط الجوهرية للعقد والتي يؤدي الى بطلانـه مطلقـاً، فـلا يترتـب 
  . )٣(على العقد الباطل اي اثر قبل الدخول، وتثبت به المهر بعد الدخول فقط

  :النفقة
تجـب  (:من قانون الأحوال الشخصية المعدل في إقليم كوردسـتان عـلى أن) ٢٣(نصت المادة

وحتـى بعـد تعـديل هـذه المـادة في اقلـيم ...) ة الزوجة على الزوج من حÄ العقد الصحيحنفق
تجب نفقة الزوجة على الزوج و في حالة يسار الزوجة تكون المـسؤولية : (كوردستان وص$ورته
نجد بأن نفقة الزوجة أوجب على الـزوج كأصـل و سـبب وجوبهـا هـو ) مشتركة إن رضيت بها
نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على الزوج ): (٥٨(اء في المادةالزواج الصحيح ك� ج

 .٧٤، ص ١٩٩٠ في الشريعة الإسلامية، دار القلم، كويت،  عبدالوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية)1(                                                             
، رسالة ماجـست$ مقـدم الى كليـة القـانون، جامعـة بغـداد  عباس فاضل عباس، تحويل نوع الجنس البشري،)2(  .١٣١، ص٢٠١٣
 .٧٨والقانون،دار النهضة العربية، ب$وت،دون سنة النشر،ص  بدران أبو العينÄ بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة بÄ الـسنية والمـذهب الجعفـري)3(
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، و يرى بعض من الفقهاء أن سبب وجوب النفقة إضافة الى ما سبق هو )من حÄ القد الصحيح
، ومـن )١(أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية، وأن تكون الزوجـة محبوسـة لحـق الـزوج

من القانون، فالزوجة التـي تغيـ$ ) ٢٥/٢(ز الزوجة وفقاً لل�دةأسباب سقوط هذه النفقة نشو 
جنسها الى الرجل لاتصلح أن نسميها زوجة، ولا تكون صالحة للمعاشرة الزوجية وبالتالي يعتـبر 

  .هذا إخلالاً بالإلتزامات الزوجية ولا تستحق النفقة من وقت اجرائها لعملية التغي$
  :النسب

قاء صفة الابوة والامومة، فإذا تزوج الرجل والمرأة وفقا لعقد زواج ما أثر تغي$ الجنس على ب
صحيح تتوافر فيه اركانه وشروطه كانـت �ـرة هـذا الـزواج أولاد ينـسبون الى ابـويهم شرط أن 
 Äالـزوج Äضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل والتي هي ستة أشـهر وأن يكـون التلاقـي بـ¸

لابوين عملية تغي$ للجـنس فهـذا لا يـؤدي الى تبـادل أدوارهـم أذ ، أما إذا اجرى احد ا)٢(ممكناً 
لايجعل الأب أماً ولا العكس، فطالما لا تغي$ في حقيقة نـوع الجـنس فلايـؤثر ذلـك عـلى نـسب 
الأولاد، حتى وعند الحكم ببطلان العقد المبرم بÄ الطرفÄ فذلك يجـب أن لا يـؤثر عـلى نـسب 

   .)٣(دون ذنب ارتكبه سه الى الأنثى، لأن في ذلك عقابا لهالطفل في حالة إذا غي$ الأب جن
  :الحضانة

اعتبر قانون الأحوال الشخـصية العراقـي الأم احـق النـاس بحـضانة الـصغ$ إلا أن أولويتهـا 
الأم أحـق ) : (٥٧(مـن المـادة) ١(الفقـرة مصلحة الصغ$ وهذا مـا نـصت عليـه مقيدة بتحقيق

  ). زوجية وبعد الفرقة ما ä يتضرر المحضونبحضانة الولد وتربيته حال قيام ال
فإذا أخذنا ¯بدأ تغي$ الجنس مـن الأنثـى الى الـذكر إذن في هـذه الحالـة يـسقط حقهـا في 
الحضانة لأنها ليست بأم بعد تغي$ جنسها، إلا وانه سـبق و بينـا بأنـه لا ¸كـن ان نرتـب عـلى 

لاحية صاحب الحق بالحضانة إذا أجـرت عملية مرفوضة شرعاً و قانوناً اية أثر ولكن ما مدى ص
أن تكون بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحـضون : ( هذه العملية، إذ من شروط الحاضنة

و . ٤٩٧، ص ٢٠٠٣،دار الكتـب العلميـة،ب$وت،٣عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعـة، ج: ينظر)1(                                                               .١٦،دار الكتب العلمية،ب$وت، ص٤الكاساº، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج
 .من قانون الاحوال الشخصية العراقي) ٥١( المادة)2(
 .٦٥فاروق عبدالله كريم، مصدر سابق، ص.  د)3(
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، فمن ضمن هذه الشروط أن يكون الحاضن أمينا على الصغ$، فإذا ما علمنـا بـأن )١)(وصيانته
فهل يكون أحقـاً ) صلى الله عليه وسلم(عملية تغي$ الجنس Vثل تغي$اً لخلق الله ولعنه الرسول

  .بحضانة الطفل هنا ونفس الحكم بالنسبة للأب الذي غ$ من جنسه دون أد� سبب مشروع
  :حرمة المصاهرة

زوجة الأصـول وإن : من اسباب التحريم المؤبد حرمة المصاهرة وتشمل أربعة أصناف وهي
في (ع الزوجة وإن نزلن أي الربائبعلت، زوجة الفروع وإن نزل، أصول الزوجة وإن علون، فرو 

  .)٢()حالة الدخول بالزوجة فقط
فإذا تم عملية تغي$ للجنس بعد إبرام عقد الـزواج والـدخول فـإن حرمـة المـصارة ثابتـة و 
تبقى كذلك بÄ الزوجÄ حتى وإن قام أحد منه� بتغي$ لجنسه� لأن العقد حتـى وإن أصـبح 

  .)٣(لباطل أي أثر إلا حرمة المصاهرةباطلاً فلا يترتب على عقد الزواج ا
 Äفقـد يكـون بـ ،Äالطـرف Äأما إذا تم تغي$ الجنس و بناء على نتيجة العملية تم الزواج ب
رجل غي$ جنسه الى انثى و رجل أخر، فلا نستطيع هنا الإعتراف بالمتحول جنسياً لتكون زوجة، 

   .وبالتالي لا يترتب عليه أثر بتحريم المصاهرة
  

bïäbq@Zta6¾a@ãbÙyc@ôÝÈ@4å§a@6ïÍm@‹qc@ @

مـن قـانون الأحــوال ) ب/٨٦(تعتـبر القرابـة و الزوجيـة مـن أسـباب المـ$اث وفقـاً للـ�دة 
الشخصية العراقي، ففي� يتعلق بالم$اث عن طريق القرابة أو النسب فبالنسبة لنـصيب المغـ$ 

، فسبق و بينا عدم مشروعية القيام  )٤(لجنسه لمجرد الرغبة و الميل إلى التحول إلى الجنس الأخر
 ).٢(فقرة) ٥٧( المادة)1(                                                             

 .١٩٨٥ الفكر ، دمشق، ، دار٢، ط٧وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،ـ ج. د)2(
 .٦٤فاروق عبدالله كريم، مصدر سابق، ص. د)3(
ä تتضمن القانون العراقي نصاً خاصـاً يحـدد ) الخنثى(و بالنسبة لمن أجرى عملية تصحيح أو تثبيت للجنس) 4( ذكر يعطى م$اث الذكور، وإن اتضح حالـه بأنـه أنثـى، من ثم تغليب الصفة الغالبة فيه، فإذا اتضح حاله بأنه الطبي أصبح بالإمكان الإعت�د على الوسائل الحديثة لإثبات جنس الخنثى وإزالة اللبس والغموض في جنـسه و الفقره الثانية من المادة الاولى من قانون الأحوال الشخـصية العراقـي، بالإضـافة إلى التقـدم الحاصـل في المجـال  نـص لذلك يقتضي الرجوع الى مبـادئ وأحكـام الـشريعة الاسـلامية أسـتناداً الى, جنس الخنثى في تقدير الم$اث
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بهذه العملية الجراحية الذي يكتسبه جنس مغاير لما هـو ولـد بـه وكتـب في سـجلاته المدنيـة 
ويعتبر تغي$ا لخلق الله وتعديا على حرمة الجسد، فلا ¸كن الإعتراف بالآثار المترتبة على التغي$ 

به هو الجنس الذي ولد به والمـدون في شـهادة شرعاً و قانوناً في أحكام الم$اث، والجنس المعتد 
  .الميلاد
ولكن إذا تم تغي$ الجنس في السجلات الرسمية بعد إجراء عملية لتغي$ الجنس و صـارت  

$  فهنا نكون أمام المحكمة أمام الأمر الواقع فرضيات لحل مسالة الم$اث، فهل يستحق مـن غيَّـ
 أولاده؟ فالأب ليس بأب بعـد التحـول، ولا أم بعـد جنسه من ذكر إلى أنثى أو بالعكس إرثاً من

التحول لأنه ä يلد أولاده وإ°ا ولدتهم من كانت زوجته، فهنا لا يستحق لا حصة الأب ولا حصة 
 ولكـن لعـدم وجـود هـذه الحالـة في )١(الأم، ولا يستحق فقهياً أي حصة أخرى، إذن فلا إرث له

، ولا يعتـبر تغيـ$ )٢(المتفق عليه) لاف الدين و القتلاخت (موانع الم$اث حيث من موانع الم$اث
الجنس من اسباب المنع من الم$اث ولذلك ¸كن القول بأنه على فرض كونه أحد الوالدين عـلى 
اي حال فيمكن استصحاب عنوان أحد الوالدين، وهذا يكفي في الإرث، وأحد الوالدين يستحق 

، أحمـد الحجـي الكـردي.و د.٤٨٧- ٤٨٥، ص٢٠٠٣رسالة دكتوراه مقـدم إلى كليـة الحقـوق، جامعـة المنـصورة،  محمد أنس ابراهيم بشار، تغي$ الجـنس وأثـره في القـانون المـدº والفقـه الإسـلامي،: للتفصيل ينظر ..الشرعيقرارات المحاكم لأنه يصعب من مهمة القاضي لعدم وجود نص ثابـت ¸كـن الاعـت�د عليـه في أصـدار القـسام  في ومن ثم فإن هذا يؤدي الى خلـق خـلاف, لأن الشريعة الأسلامية ä تتفق على رأي واحد ¸كن التعويل عليهبأيديهم منه، ويعتبر عدم وجود نص تبÄ أحكام م$اث الخنثى في القانون العراقي نقصاً تشريعياً يجب تداركه بعد توزيع المال، والذي له أن يسترد ما له من ورثته أو ما تبقـى التركة قياساً على حالة المفقود الذي ظهر حياً على حصص الورثة ولا على حصته من الم$اث، حتى و بوجود رأي يخالف ذلك والقول بـضرورة إعـادة توزيـع توزيع التركة وفقاً للجنس الذي صحح عليه، أما إذا حصل تصحيح الجنس بعـد توزيـع التركـة فهـذا لا يـؤثر لا قتـسام التركـة فهنـا يجـب في الم$اث وحصص بقية الورثة فإذا كان تصحيح الجنس بعد وفـاة المـورث و قبـل ا، ولكن إذا خضع الخنثى المشكل لعملية جراحية ثبت ¯وجبه جنسه فهذا يـؤثر عـلى حـصته )٤(الذكر أو الأنثىر ذكورته أو أنوثته، و منهم من يذهب إلى القول بأنه يستحق في جميع الأحوال الوسط بـÄ نـصيبي على تقديالخنثى المشكل الذي يعجز أن نرجح فيه الذكورة أو الأنوثة، فمن المذاهب ما يعطيه من الإرث أقـل النـصيبÄ ، بين� نجد بأن الخلاف يظهر الى الوجـود في حالـة )٤ (يعطي م$اث الأناث هذا في� إذا كان الخنثى غ$ مشكل                                                                                                                                                       .٣٢١، ص١٩٨٨الأحوال الشخصية، المطبعة الجديدة، دمشق، 
 .١٦٤عباس فاضل عباس، مصدر سابق، ص:  نقلاً عن)1(
 .٦٤، ص٢٠١٦ سعد الشيخ، موانع الم$اث،دراسة فقهي قانونية مقارنة، المكتب الجامعي الحديث،)2(
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لتحول فلا يؤثر ذلك على حصص أولاده فـلا شـك أما إذا مات هو أو هي بعد ا. )١(السدس فقط
  .بأن هؤلاء أولاده والتحول ä يوجب إنتفاء هذه الصفة

والفرضية الأخرى تتعلق بالسبب الثاº للم$اث وهي النكاح الصحيح فـإذا مـات الـشخص  
الذي اجرى عملية لتغي$ جنسه كمثل أن تتحول الرجل إلى امـرأة فـلا ترثهـا الزوجـة هنـا، لأن 

عبرة بالنكاح الصحيح و الرجل هنا وبقيامـه لعمليـة تغيـ$ للجـنس يكـون زواجـه بـاطلاً، ولا ال
  .توارث بÄ الزوجÄ في هذه الحالة

دُسُ مِ�َّ ترَكََ إنِْ كانَ لهَُ وَلدٌَ لأِبَوََيهِْ لكُِ :(وذلك لقوله تعالى)1(                                                               .١١سورة النساء الآية). لِّ واحِدٍ مِنْهَُ� السُّ
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  :في ختام بحثنا هذا توصلنا إلى أهم النتائج والتوصيات الآتية
�ýìc@Zw÷bnåÜa@ @

الـوراß، متمتـع تغي$ الجنس هو تغي$ جنس شخص عـادي مكتمـل التكـوين الـشكلي و -١
بقواه العقلية، غ$ مصاب ¯رض نفسي وليس به غموض جنسي عـضوي، يغلـب عليـه إحـساس 

  . راسخ بالإعتقاد أنه من أشخاص الجنس المقابل، وتسيطر عليه رغبة في تغي$ جنسه
أن إجراء العملية الجراحية لتغي$ الجنس من الذكر إلى الأنثـى أو مـن الأنثـى إلى الـذكر -٢

عاً كونها تعد تغي$اً لخلق الله و تطاول على مشيئته وهذا ما يـؤدي إلى تغيـ$ فطـرة محرمة شر 
  .الناس في الحياة و نشر الفساد فيها

فالتغي$ الذي يتم عند تغي$الجنس إ°ـا هـو تغيـ$ ظـاهري لايحـصل معـه أي تغيـ$ في -٣
ثى، فإنه لا ¸كن أن يحيض الوظائف، فالرجل إذا تم تغي$ أو تبديل بعض أعضائه إلى أعضاء الأن

أو يحمل لعدم وجود المبيض أو رحم، و بإجرائه لعملية تغي$ الجنس يفقد قدرته على الإنجاب 
فلا يكون لها ولـد  مطلقاً، والمرأة إذا أجرت هذه العملية فإنها تتحول الى الذكر في الظاهر فقط

  .من صلبها أبداً 
 حوال الشخصية فيؤدي بطـلان الـزواج فيفـترضتترتب على تغي$ الجنس أثار في قانون الأ -٤

بأنه يبرم بÄ شخصÄ من نفس الجنس كزواج مثلي الجـنس المحـرم شرعـاً وقانونـاً ، إلى جانـب 
  . الأثار الأخرى التي تتأثر بهذه العملية

�bïäbq@Zpbï–ínÜa@ @

قافة على الجهات و المؤسسات المختصة العمل على توعية افراد المجتمع ورفع مستوى الث-١
لديهم بهذه المسائل و توضيح الجانب الطبي والقانونية وما يترتب عليـه مـن أثـار عـلى حيـاة 

  .الفرد ومخالفة ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة
، و ٢٠٠٢ضرورة إعادة النظر بالتغلي�ت الـصادرة مـن بـل وزارة الـصحة العراقـي لـسنة-٢

يح على حالات مفهوم و حالات تصحيح الجـنس و Vييـزه عـن عمليـة النص بشكل واضح وصر
  .تغي$ الجنس الغ$ مشروعة
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لابد من توضيح و بيان موقف المشرع العراقي من عملية تغي$ الجـنس حتـى لا يلتـبس -٣
تصحيح الجنس و يوافق عليه لعدم وجود نص صريح ¸نع من إجراء هذه  الأمر على القضاء مع

  . م داخل العراق أو خارجهالعمليات سواء ت
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  بعد القرآن الكريم
  : كتب اللغة/أولاً
معجـم في المـصطلحات , أيوب بن موسى الحسيني القر¸ي الكفوي أبـو البقـاء، الكليـات-١

 . ١٩٩٨والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، ب$وت، 
  .ه١٤١٤ ، دار ناصر ، ب$وت،٣، ط٢ابن منظور، لسان العرب، ج-٢
، مطبعــة حكومــة ٦د مرتــضى الحــسيني، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، جمحمــ-٣

  . ١٩٦٩الكويت،
  الكتب/ثانياً 
 .١٩٨٨، الأحوال الشخصية، المطبعة الجديدة، دمشق، أحمد الحجي الكردي.د-٤
أحمد الكبيسي، شرح قانون الأحـوال الشخـصية في الفقـه والقـضاء والقـانون، مطبعـة .د-٥

  .١٩٧٠الإرشاد، بغداد، 
أحمد محمود سعد، تغي$ الجنس بÄ الحظر والإباحة، دار النهـضة العربيـة، قـاهرة، .  د-٦
١٩٩٣  
 بدران أبو العينÄ بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعـة بـÄ الـسنية -٧

  . والقانون، دار النهضة العربية، ب$وت،دون سنة النشروالمذهب الجعفري
  .١٩٨٥، دار الفكر، دمشق، ٢، ط٧لي، الفقه الإسلامي وأدلته،ـ جوهبة الزحي.  د-٨ 
  ٢٠١٦سعد الشيخ، موانع الم$اث، دراسة فقهي قانونية مقارنة، المكتب الجامعي الحديث،-٩
 .٢٠٠٨ صحيح البخاري، مؤسسة الرسالة ناشرون ،دمشق، -١٠
ــة ل.د-١١ ــة والطيب ــريض نفــسي، مؤســسة حــوس الدولي ــا م ــشر، عــادل صــادق، في بيتن لن
  . ٢٠٠٣القاهرة،
،دار الكتــــب ٣عبــــدالرحمن الجزيــــري، الفقــــه عــــلى المــــذاهب الأربعــــة، ج-١٢

  .٢٠٠٣العلمية،ب$وت،
 .الكاساº، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية،ب$وت -١٣
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 في الشريعة الإسلامية، دار القلـم، كويـت، عبدالوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية-١٤
١٩٩٠.  
ع�دالدين، أبو الفداء اسـ�عيل بـن كثـ$ القـرشي الدمـشقي، تفـس$ القـرآن الكـريم، -١٥
  .٢٠٠٦، دار نوبليس، ب$وت، ٦المجلد
ـــم.د-١٦ ـــصية رق ـــانون الأحـــوال الشخ ـــيط في شر ق ـــريم، الوس ـــدالله ك ـــاروق عب  ١٨٨ف
 . ٢٠١٥ ، مطبعة يادكار، السلي�نية،٢، ط)التعديلات الخاصة بإقليم كوردستان(١٩٥٩لسنة
الفقه الطبي، إعداد الجمعية العلميـة الـسعودي للدراسـات الطبيـة الفقهيـة، جامعـة -١٧

 .٢٠١٠الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والاثار المترتبة عليها، مكتبة -١٨

  .١٩٩٤الصحابة للنشر، الجدة،
ـــ-١٩ ـــسن ك ـــد ح ـــيان محم ـــوال القاض ـــانون الأح ـــسعدي، شرح ق ـــاس ال شكول و عب

  .  وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، دون سنة النشر١٩٥٩ لسنة١٨٨الشخصيةرقم
محمد خالد منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، دار النفائس، .د-٢٠
 .١٩٩٩اردن، 
  . ٢٠٠٩ والقانون، دار الحامد، ع�ن،  محمد فخري جانم، اثار عقد الزواج في الفقه-٢١
مصطفى ابراهيم الزلمي، مدى سـلطان الإرادة في الطـلاق في شرايعـة الـس�ء وقـانون .د-٢٢

 .١٩٨٤، مطبعة العاº، بغداد،٢ سنة، طالأرض خلال اربعة الاف
، رابطة ٢٠١٠_١٩٧٧قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ¯كة المكرمة، في دوراته العشرين، -٢٣

 .لعاä الإسلامي، المكة المكرمة،القرار السادس بشأن تغي$ جنس الذكر أو الأنثى أو تصحيحها
 ٢٤- ،ºنيل الأوطار من أحاديث سـيد الأخيـار شرح الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكا

 .منتقى الأخبار، دار الكتب العلمية، ب$وت
 البحوث والرسائل والأطاريح/ثالثاً 

ح أبوشادي، تصحيح الخنثـى المـشكل في ضـوء الطـب الحـديث، بحـث  أنس عبدالفتا-٢٥ 
  .٢٠١٧، المجلد الثالث، ٢منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دمنهور،العدد 
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عباس فاضل عباس، تحويل نوع الجنس البشري، رسالة ماجست$ مقدم الى كلية القانون، -٢٦
  .٢٠١٣جامعة بغداد، 

رسـالة  يم بشار، تغي$ الجنس وأثره في القانون المدº والفقه الإسلامي،محمد أنس ابراه-٢٧
 .٢٠٠٣دكتوراه مقدم إلى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

تغي$ جنس الإنسان، رسالة ماجست$ مقدمة إلى كليـة القـانون، جامعـة  محمود عاصم،-٢٨
 . ٢٠٠٤بغداد، 
اجست$ مقدمة إلى كلية الحقـوق، جامعـة مرزوق عبدالكريم ، التغي$ الجنسي، رسالة م-٢٩

 . ٢٠١٥الطاهر مولاي، جزائر،. د
مكرلوف وهيبة ، الأحكـام القانونيـة لنظـام تغيـ$ الجـنس، أطروحـة مقدمـة إلى كليـة -٣٠

 .٢٠١٥الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد، 
  :القوانA والتعلي@ت/رابعاً 
  .١٩٥٩ لسنة١٨٨قانون الأحوال الخصية العراقي رقم-٣١
  .٢٠٠٨ سنة١٥قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية لإقليم كوردستان رقم-٣٢
 منـشورة بالوقـائع العراقيـة تعلي�ت صادرة عن وزارة الصحة لتصحيح جنس الانـسان-٣٣
  .٢٠٠٢ سنة٣٦٥٧بالعدد

  المواقع الألكترونية/خامساً 
لى الذكور ،عمروبيـومي،  إناث تحولن ا٣مقالة بعنوان المحكمة الإتحادية ترفض تغ$ هوية 

ºـــــــوان الإلكـــــــترو ـــــــاح عـــــــلى العن local/com.emaratalyoum.www://https-:مت
01-01-2019/accidents/gksection,jp٢٠/٢/٢٠٢٠ تأريخ الزيارة.  

 
 


